
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو

قال أقبل أو اشتري أو ابتاع فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك الإيجاب اه .

 نهاية قوله ( بقيده الخ ) أي عند طروء صارف الصيغة عن معناه الحقيقي قال ع ش قوله م ر

بل قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول وقوله م ر نعم الأوجه الخ هذا صريح في

أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف اه .

 قوله ( وبحث شارح الخ ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما

في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة

مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء االله تعالى اه .

 قوله ( وأجراه الخ ) اعتمده النهاية قوله ( هنا ) أي في عقد البيع قوله ( من صروف

أسبابها ) الأولى تذكير الضمير قوله ( الأول ) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي

صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها اه .

 قوله ( وأجروا الخلاف ) أي جنس الخلاف المذكور قوله ( في السبب الفعلي ) أي كالرضاع اه

.

 ع ش قوله ( لفظ ) أي مركب من حروف قوله ( لذكره الخ ) علة للتقييد بغالبا .

 قوله ( تخالفه ) أي إطلاق أن المؤثر هو المجموع قوله ( ما في هذه ) يعني في غير الموضع

الأول قوله ( إذ من مثلها ) بضم الميم والثاء قوله ( فلا يجب الحد الخ ) أي لا مدخل لما

قبل الأخير في وجوب الحد عندهم .

 قوله ( لأن هذا الخ ) لا يخفى ما في هذه التعليل قوله ( ومثلهما ) لعله بالنصب عطفا على

كلامه قوله ( ظاهر في التناقض ) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك لأن كلام

الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى

جزئه الأخير وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله

اه .

 سم قول المتن ( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله

والقبول ومفهوم قوله تقدم الخ الضرر في المقارنة وهو ظاهر اه .

 ع ش قوله ( ولو بقبلت ) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني قوله ( ولو بقبلت

بيع هذا منك بكذا ) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية .

 قوله ( لصحة معناها ) أي صيغة المشتري ( حينئذ ) أي حين التقدم قوله ( ونحو نعم )



أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني

بكذا فيقول نعم وهو كذلك اه .

 سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما

مرت الإشارة إليه اه .

 قوله ( إلا في مسألة المتوسط ) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت

أو نعم أو جير أو أجل أو اي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم الخ .

 قوله ( في مسألة المتوسط ) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها أن أريد تقدم قبول المشتري

على إيجاب البائع لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك وقد تقدم قبول

المشتري وهو نعم على إيجاب البائع وهو بعتك وأما قوله اشتريت ذا الخ فهو التماس لا

إيجاب اه .

   سم ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو

فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول قوله ( للاكتفاء بها )

أي بفعلت ونعم ونحوها ( فيها ) أي في مسألة المتوسط ( منهما ) أي صادرة فعلت ونعم

ونحوها من
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